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السياق العام للدليل

أهداف الدليل

تكمــن أهميــة المقاربــة التشــاركية مــع المجتمــع المدنــي فــي إبداع آليات تشــاركية بالشــكل 

الــذي يســمح بتدبيــر أفضــل للشــأن العــام المحلــي والجهــوي، يكــون مبنيــا علــى تشــخيص 

للمشــاكل أقــرب إلــى الواقــع، وعلــى تعبئــة كافــة الطاقــات المحليــة للاســتجابة لحاجيــات 

الســاكنة.

وفــي هــذا الصــدد، نــص دســتور 2011 علــى أن الديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية، وكــذا 

قواعــد الحكامــة الجيــدة، تشــكل إحــدى أســس النظــام المغــرب ويمنــح الفصــل 12مــن 

إعــداد  فــي  المســاهمة  صلاحيــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  »...للجمعيــات  الدســتور: 

قــرارات ومشــاريع لــدى المؤسســات المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا 

وتقييمهــا«. 

وفيمــا يتعلــق بالمســتوى الترابــي، فــإن الفصــل 139 مــن الدســتور ينــص علــى أن »مجالــس 

الجهــات ومجالــس الجماعــات الترابيــة الأخــرى تضــع آليــات تشــاركية للحــوار والتشــاور، 

التنميــة  برامــج  إعــداد  فــي  والجمعيــات  والمواطنيــن  المواطنــات  مســاهمة  لتيســير 

التنظيميــة المتعلقــة  القوانيــن  إدراج هــذا المقتضــى الدســتوري فــي  وتتبعها«.وقدتــم 

بالجماعــات الترابيــة الصــادرة ســنة 2015.

وفــي هــذا الإطــار قامــت وزارة الداخليــة، مــن خــال المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، 

المحليــة « ونشــره  التشــاركية  التشــريعي والتنظيمــي للحكامــة  بإعــداد » دليــل الإطــار 

بالبوابــة الوطنيــة للجماعــات الترابيــة www.collectivites-territoriales.gov.ma ، والــذي 

الآليــات  وكــذا  المحليــة،  التشــاركية  بالحكامــة  المتعلقــة  الأساســية  المفاهيــم  يعــرض 

والقوانيــن المرتبطــة بهــا.

 ينــدرج هــذا الدليــل فــي الســياق القانونــي المشــار إليــه أعــاه ويهــدف إلــى تقديــم أهــم 

المحلــي. المســتوى  علــى  المواطنــة  بالمشــاركة  المتعلقــة  المســتجدات 

الإطار التشريعي و التنظيمي للحكامة 
التشاركية المحلية
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تعريف الحكامة التشاركية المحلية

المحور 1

فــي  الحكــم(  ممارســة  تعنــي  كانــت  )التــي   governance الإنجليزيــة  الكلمــة  تكريــس  تــم 

التســعينيات مــن قبــل الهيئــات الدوليــة )الأمــم المتحــدة، البنــك الدولــي، صنــدوق النقــد 

الدولــي( بمفهــوم »فــن الحكــم أو طريقــة الحكــم«، مــع إضافــة التأكيــد علــى أســلوب جديــد 

لتدبيــر الشــؤون العامــة يرتكــز علــى إشــراك المجتمــع المدنــي علــى كافــة المســتويات.

الشــأن  بتدبيــر  المتعلقــة  الممارســات  بأنهــا مجمــوع  المحليــة  الحكامــة  يمكــن تعريــف 

العــام المحلــي والتــي تنــدرج ضمــن احتــرام القانــون والمســاطر فــي مصلحــة المواطــن 

ومســتعملي المرافــق العموميــة المحليــة. وهــي تقتضــي إقــرار وإعمــال آليــات تســمح 

للمواطنــات و المواطنيــن بالتعبيــر عــن مصالحهــم والمشــاركة فــي تنميــة منطقتهــم كمــا 

تأخــذ بعيــن الاعتبــار التشــاور مــع القطــاع الخــاص.

بــدأت نظريــة متكاملــة حــول المشــاركة فــي الظهــور باعتبارهــا جــزءا مــن الحكامــة الجيــدة 

فــي الأدبيــات الدوليــة بصفــة خاصــة منــذ ســنة 2002، بمناســبة إصــدار التقريــر الدولــي حــول 

التنميــة البشــرية مــن قبــل برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة وإذا كانــت المشــاركة المواطنــة 

جــزءا مــن الحكامــة المحليــة ومــن عناصرهــا الأساســية، فــإن الحكامــة التشــاركية المحليــة 

تعنــي توفيــر الشــروط الضروريــة لإعمــال الحــق فــي المشــاركة، ولا ســيما أدوات المشــاركة 

المناســبة )الآليــات التشــاركية( و أدوات الاعــام.

1 / مفهوم الحكامة بصفة عامة

2 / مفهوم الحكامة المحلية

3 / الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية

سياسة و مشاريع عامة أكثر فعالية

أدوات الإعلام

الآليات التشاركية

سياسة و مشاريع عامة أقل فعالية

سياسة و مشاريع عامة أقل فعالية

الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية
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تكريس الحكامة التشاركية المحلية
في دستور 2011

المحور 2

1 / مبادئ عامة

برلمانيــة  ديمقراطيــة  دســتورية،  ملكيــة  نظــام  بالمغــرب  الحكــم  »نظــام   :  1 الفصــل 
واجتماعيــة. يقــوم النظــام الدســتوري للمملكــة علــى أســاس فصــل الســلط، وتوازنهــا 

وتعاونهــا، والديمقراطيــة المواطنــة والتشــاركية، وعلــى مبــادئ الحكامــة الجيــدة، وربــط 

بالمحاســبة«. المســؤولية 

المبادئ العامة لتكريس الحكامة التشاركية في دستور 2011

المبادئ العامة التكريس 
الحكامة التشاركية

في دستور 2011
الحكامة الجيدة للمرافق 

العمومية

دور الجمعيات في
تدبير الشأن المحلي

المشاركة عنصر
أساسي في التنظيم 

الترابي

الحق في الحصول على 
المعلومات - رافعة للديمقراطية

التشاركية

الآليات التشاركية للحوار 
والتشاور والحق في

تقديم العرائض
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2 / دور الجمعيات في تدبير الشأن المحلي

3 / الحق في الحصول على المعلومات – رافعة للديمقراطية التشاركية

4 / المشاركة عنصر أساسي في التنظيم الترابي

5 / الآليات التشاركية للحوار والتشاور والحق في تقديم العرائض

حكوميــة  الغيــر  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  الجمعيــات  »تؤســس   :  12 الفصــل 
هــذه  حــل  يمكــن  والقانــون. لا  الدســتور  احتــرام  نطــاق  فــي  بحريــة  أنشــطتها  وتمــارس 

الجمعيــات والمنظمــات أو توقيفهــا مــن لــدن الســلطات العموميــة، إلا بمقتضــى مقــرر 

قضائــي. تســاهم الجمعيــات المهتمــة بقضايــا الشــأن العــام، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 

المؤسســات  لــدى  ومشــاريع  قــرارات  إعــداد  فــي  التشــاركية،  الديمقراطيــة  إطــار  فــي 

المنتخبــة والســلطات العموميــة، وكــذا فــي تفعيلهــا وتقييمهــا. وعلــى هــذه المؤسســات 

يجــب  القانــون.  يحددهــا  وكيفيــات  شــروط  طبــق  المشــاركة،  هــذه  تنظيــم  والســلطات 

للمبــادئ  الحكوميــة وتســييرها مطابقــا  غيــر  والمنظمــات  الجمعيــات  تنظيــم  يكــون  أن 

الديمقراطيــة«.

الفصــل 27 : »للمواطنيــن والمواطنــات حــق الحصــول علــى المعلومــات، الموجــودة فــي 

المرفــق  بمهــام  المكلفــة  والهيئــات  المنتخبــة،  والمؤسســات  العموميــة  الإدارة  حــوزة 

العــام. لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا 

يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، حمايــة أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، 

وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون بدقــة«.

الفصــل 136 : »يرتكــز التنظيــم الجهــوي والترابــي علــى مبــادئ التدبيــر الحــر، وعلــى التعــاون 
مــن  والرفــع  شــؤونهم،  تدبيــر  فــي  المعنييــن  الســكان  مشــاركة  ويؤمــن  والتضامــن؛ 

والمســتدامة«. المندمجــة  البشــرية  التنميــة  فــي  مســاهمتهم 

الفصــل 139 : »تضــع مجالــس الجهــات، والجماعــات الترابيــة الأخــرى، آليــات تشــاركية 
إعــداد  فــي  المواطنــات والمواطنيــن والجمعيــات  لتيســير مســاهمة  للحــوار والتشــاور، 

عرائــض،  تقديــم  والجمعيــات  والمواطنيــن  للمواطنــات  وتتبعها.يمكــن  التنميــة  برامــج 

الهــدف منهــا مطالبــة المجلــس بــإدراج نقطــة تدخــل فــي اختصاصــه ضمن جــدول أعماله«.
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6 / الحكامـة الجيـدة للمرافق العمومية

الفصــل 154 : »يتــم تنظيــم المرافــق العموميــة علــى أســاس المســاواة بيــن المواطنــات 
والمواطنيــن فــي الولــوج إليهــا، والإنصــاف فــي تغطيــة التــراب الوطنــي، والاســتمرارية 

فــي أداء الخدمــات. تخضــع المرافــق العموميــة لمعاييــر الجــودة والشــفافية والمحاســبة 

والمســؤولية، وتخضــع فــي تســييرها للمبــادئ والقيــم الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور«.

الفصــل 155 : »يمــارس أعــوان المرافــق العموميــة وظائفهــم، وفقــا لمبــادئ احتــرام 
العامــة«. والمصلحــة  والنزاهــة  والشــفافية  والحيــاد  القانــون 

واقتراحاتهــم  مرتفقيهــا،  ملاحظــات  العموميــة  المرافــق  »تتلقــى   :  156 الفصــل 
وتظلماتهــم، وتؤمــن تتبعهــا. تقــدم المرافــق العموميــة الحســاب عــن تدبيرهــا للأمــوال 

للمراقبــة  الشــأن  هــذا  فــي  وتخضــع  العمــل،  بهــا  الجــاري  للقوانيــن  طبقــا  العموميــة، 

والتقييــم«.

المتعلقــة  الجيــدة  الحكامــة  العموميــة قواعــد  للمرافــق  : »يحــدد ميثــاق   157 الفصــل 
العموميــة«. والأجهــزة  الترابيــة  والجماعــات  والجهــات  العموميــة  الإدارات  بتســيير 
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تكريس الحكامة المحلية التشاركية في 
القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات 

الترابية

المحور 3

1 / الآليات التشاركية للحوار والتشاور

الجهة

المادة 116 من القانون 
التنظيمي رقم 111.14

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى 
من الفصل 139 من الدستور، 
تحدث مجالس الجهات آليات 

تشاركية للحوار والتشاور 
لتيسير مساهمة المواطنات 
والمواطنين والجمعيات في 

اعداد برنامج التنمية وتتبعها 
طبق الكيفيات المحددة في 

النظام الداخلي للجهة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى 
من الفصل 139 من الدستور، 

تحدث مجالس العمالات 
والأقاليم آليات تشاركية للحوار 

والتشاور لتيسير مساهمة 
المواطنات والمواطنين 

والجمعيات في اعداد برنامج 
التنمية وتتبعها طبق الكيفيات 

المحددة في النظام الداخلي 
للعمالات والأقاليم

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى 
من الفصل 139 من الدستور، 

تحدث مجالس الجماعات 
آليات تشاركية للحوار 

والتشاور لتيسير مساهمة 
المواطنات والمواطنين 

والجمعيات في اعداد برنامج 
التنمية وتتبعها طبق 

الكيفيات المحددة في النظام 
الداخلي للجماعة

العمالة أو الإقليم

المادة 110 من القانون 
التنظيمي رقم 112.14

الجماعة

المادة 120 من القانون 
التنظيمي رقم 113.14

2 / الهيئات الاستشارية

الجهة

المادة 117 من القانون 
التنظيمي رقم 111.14

تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث هيئات 
استشارية:

-هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع 

تحدث لدى مجلس 
العمالة أو الإقليم 

هيئة استشارية 

تحدث لدى مجلس 
الجماعة هيئة 

استشارية بشراكة 

العمالة أو الإقليم

المادة 111 من القانون 
التنظيمي رقم 112.14

الجماعة

المادة 120 من القانون 
التنظيمي رقم 113.14
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على مستوى الجهة

3 - أ 

شروط تقديم العرائض من طرف المواطنات 
والمواطنين المادة 120 من القانون التنظيمي 

رقم 111.14

يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات 
والمواطنين الشروط التالية:

- أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في 
تقديم العريضة؛

- أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي: 
• 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد 	

سكانها أقل من مليون نسمة؛
•  400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد 	

سكانها بين مليون وثلاثة ملايين نسمة؛ 
• 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد 	

سكانها ثلاثة ملايين نسمة. 
يتعــين أن يكــون الموقعــون موزعــين بحســب 

مقــرات إقامتهــم الفعليــة علــى عمــالات و أقاليــم 
الجهــة، شــرط أن لا يقــل عددهــم في كل عمالــة 

أو إقليــم تابــع للجهــة عــن 5 في المائــة مــن العــدد 
المطلــوب.

يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة 
استيفاء الشروط التالية:

- أن تكــون الجمعيــة معترفــا بهــا ومؤسســة 
بالمغــرب طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل 

لمــدة تزيــد علــى ثلاث ســنوات، وتعمــل 
طبقــا للمبــادئ الديمقراطيــة ولأنظمتهــا 

الأساســية؛
- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين 

والأنظمة الجاري بها العمل؛
- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب 

الجهة المعنية بالعريضة؛ 
-أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع 

العريضة.

شروط تقديم العرائض من طرف الجمعيات 
المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 111.14

3 / تقديم العرائض
تعــرف العريضــة حســب القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة: »كل محــرر 

أو  العمالــة  )الجهــة،  مجلــس  والجمعيــات  والمواطنيــن  المواطنــات  بموجبــه  يطالــب 

الإقليــم، الجماعــة( بــإدراج نقطــة تدخــل فــي صلاحياتــه ضمــن جــدول أعمالــه«.

المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية 
المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ 

الفرص ومقاربة النوع
- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا 

المتعلقة باهتمامات الشباب 
-هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين 

الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا 
الجهوية ذات الطابع الاقتصادي

بشراكة مع فعاليات 
المجتمع المدني 

تختص بدراسة 
القضايا الاقليمية 
المتعلقة بتفعيل 
مبادئ المساواة 

وتكافؤ الفرص 
ومقاربة النوع

مع فعاليات 
المجتمع المدني 

تختص بدراسة 
القضايا المتعلقة 

بتفعيل مبادئ 
المساواة وتكافؤ 

الفرص ومقاربة 
النوع
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على مستوى العمالة أو الإقليم

3 - ب 

شروط تقديم العرائض من طرف المواطنات 
والمواطنين المادة 114 من القانون التنظيمي 

رقم 112.14

مــن  العريضــة  مقدمــو  يســتوفي  أن  يجــب 
التاليــة: الشــروط  والمواطنيــن  المواطنــات 
- أن يكونــوا مــن ســاكنة العمالــة أو الإقليــم المعني 
أو  تجاريــا  أو  اقتصاديــا  نشــاطا  بهــا  يمارســوا  أو 

مهنيــا؛
- أن تتوفــر فيهــم شــروط التســجيل فــي اللوائــح 

الانتخابيــة؛ 
تقديــم  فــي  مشــتركة  مصلحــة  لهــم  تكــون  أن   -

يضــة؛  لعر ا
- أن لا يقــل عــدد الموقعيــن منهــم عــن ثلاثمائــة 

مواطنــة. أو  مواطــن   )300(

يجــب علــى الجمعيــات التــي تقــدم العريضــة 
التاليــة: الشــروط  اســتيفاء 

-أن تكــــون الجمعيــــة معترفــا بهــا ومؤسســة 
بــــه  الجــــاري  للتشــــريع  طبقــــا  بالمغــــرب 
ســــنوات،  ثــــاث  علــــى  تزيــــد  لمــــدة  العمــــل 
الديمقراطيــــة  للمبــــادئ  طبقــــا  وتعمــــل 

الأساســــية؛ ولأنظمتهــــا 
-أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة؛

- أن تكــون فــي وضعيــة ســليمة إزاء القوانيــن 
والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل؛ 

أن يكــون مقرهــا أو أحــد فروعهــا واقعــا بتــراب 
العمالــة أو الإقليــم المعنيــة بالعريضــة؛

بموضــوع  مرتبطــا  نشــاطها  يكــون  أن   
. يضــة لعر ا

شروط تقديم العرائض من طرف 
الجمعيات المادة 121 من القانون التنظيمي 

رقم 111.14

على مستوى الجماعة

3 - ت 

شروط تقديم العرائض من طرف المواطنات 
والمواطنين المادة 123 من القانون التنظيمي 

رقم 113.14

يجــب أن يســتوفي مقدمــو العريضــة من المواطنات 
والمواطنين الشــروط التالية: 

أو  المعنيــة  الجماعــة  ســاكنة  مــن  يكونــوا  أن   -
يمارســوا بهــا نشــاطا اقتصاديــا أو تجاريــا أو مهنيــا ؛
اللوائــح  فــي  التســجيل  فيهــم شــروط  تتوفــر  أن   -

الانتخابيــة؛
فــي  مشــتركة  مباشــرة  مصلحــة  لهــم  تكــون  أن   -

العريضــة؛ تقديــم 
مائــــة  عــــن  الموقعــــين منهــــم  عــــدد  يقــــل  لا  أن   -
مواطــــن أو مواطنــــة فيمــا يخــص الجماعــات التــي 
 200 و  نســمة   35000 عــن  ســكانها  عــدد  يقــل 
مواطن بالنســــبة لغيرهــــا مــــن الجماعــــات. غيــــر أنــه 
يجــــب أن لا يقــــل عــــدد الموقعــين عــن 400 مواطــن 
نظــــام  ذات  للجماعــــات  بالنســــبة  مواطنــــة  أو 

المقاطعــــات.

يجــب علــى الجمعيــات التــي تقــدم العريضــة 
استيفاء الشروط التالية: أن تكــون الجمعيــة 
معترفــــا بهــــا ومؤسســــة بالمغــــرب طبقــــا 
للتشــــريع الجــــاري بــــه العمــــل لمــــدة تزيــــد 
علــــى ثلاث ســــنوات، وتعمــــل طبقــــا للمبــــادئ 

الديمقراطيــــة ولأنظمتهــــا الأساســــية؛ 
 أن تكــون فــي وضعيــة ســليمة إزاء القوانيــن 

والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل؛
 أن يكــون مقرهــا أو أحــد فروعهــا واقعــا بتــراب 

الجماعــة المعنيــة بالعريضة؛
بموضــوع  مرتبطــا  نشــاطها  يكــون  أن   

. يضــة لعر ا

شروط تقديم العرائض من طرف 
الجمعيات المادة 124 من القانون التنظيمي 

رقم 113.14
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الاستفتاء الإنتاج المشترك للقرار

مثلا الميزانية 
التشاركية

مثلا برامج 
التنمية  المحلية

الإستفتاء 
اللموضوعاتي

الاستفتاء 
المؤسساتي أو 

الترابي 

التشاور التشاور

الاستشارة 
المنظمة في 

الهيئات 

الاستشارة 
المباشرة أو 

الشعبية

من خلال مجالس 
الأحياء أو جماعات 

المصاللح

الآليات التشاركية للحوار والتشاور 
في القانون المقارن

المحور 4

الاقتــراع،  طريــق  عــن  مباشــرة،  استشــارة  نوعيــن:  إلــى  الاستشــارة  أســلوب  ينقســم 

الغــرض.  لهــذا  تحــدث  هيئــات  داخــل  منظمــة  واستشــارة 

الاستشــارة المباشــرة )أو الشــعبية(: هــي أســلوب يمكــن اللجــوء إليــه علــى صعيــد الجماعــة 	•

الترابيــة المعنيــة لطلــب رأي الســكان حــول القــرارات التــي تهمهــم، دون أن يكــون هــذا الــرأي 

ملزمــا.

إحــداث هيئــات استشــارية تحمــل فــي 	• :تكــون بواســطة  الاستشــارة المنظمــة فــي هيئــات 

الغالــب اســم مجالــس أو لجــان، إمــا ينــص عليهــا القانــون أو تتــرك الحريــة فــي إحداثهــا للمجالــس 

ــة. ــة المعني المنتخب

1 / الاستشارة

الاستشارة

الاستفـتـــاء المحلي
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تشــاركية  »آليــة  بأنــه  التشــاور  )فرنســا(  العمومــي«  للنقــاش  الوطنيــة  »اللجنــة  تعــرف 

لطلــب رأي الأطــراف المعنيــة أو الجمهــور العريــض حــول مشــروع معيــن، قبــل اتخــاذ 

القــرار. تقــدم الســلطة القــرار الــذي تريــد اتخــاذه للأشــخاص المعنييــن وتفتــح معهــم حــوارا 

حولــه. تبقــى الســلطة حــرة فــي اتخــاذ القــرار ولكــن مــع ذلــك تبقــى ملتزمــة عمومــا بتبريــره 

وشــرحه علــى ضــوء نتائــج المشــاورات. يمكــن للتشــاور أن يبــدأ قبــل اتخــاذ القــرار، أي ابتــداء 

مــن الدراســات الأوليــة«.

 انطلاقــا مــن هــذا التعريــف، يتبيــن أن التشــاور يتجــاوز الاستشــارة التــي تحــدد فــي طلــب 

الــرأي، بحيــث يهــدف إلــى التوصــل إلــى إجمــاع بيــن الســلطات المعنيــة وبيــن الســكان الذيــن 

تمنــح لهــم الفرصــة فــي الحــوار. 

نمــوذج برامــج التنميــة المحليــة: طبقــا لهــذا الأســلوب، عــوض أن تضــع الإدارة مشــروعا أوليــا 	•
لبرنامــج التنميــة وتعرضــه علــى الســكان لإبــداء رأيهــم، فإنــه يتــم وضــع هــذا البرنامــج منــذ البدايــة 
بشــكل تشــاركي. وتكــون المقاربــة والهيئــات المكلفــة بالإصــدار المشــترك للقــرار منصــوص 
عليهــا ســلفا بمقتضــى نــص تنظيمــي فــي الغالــب. هــذه المقاربــة التشــاركية هــي التــي تــم 

تعميمهــا حاليــا علــى كافــة الجماعــات الترابيــة فــي القوانيــن التنظيميــة الجديــدة.

2 / التـشـــــاور

3 / الإنتاج المشترك للقرار

نمــوذج الميزانيــة التشــاركية: انطلقــت هــذه التجربــة بمدينــة بورطــو أليكــري البرازيليــة ســنة 	•
1989 ذلــك فــي عــدد كبيــر مــن بلــدان العالــم، ويعتمــد مبــدأ الميزانيــة التشــاركية علــى تخصيــص 
جــزء مــن ميزانيــة الاســتثمار أو التجهيــز للجماعــة الترابية للمشــاريع الأولوية المحــددة والمقررة 
مــع الســاكنة. ويمكــن لهــذه المشــاريع أن تكــون موجهــة لمجــال معيــن أو لمنطقــة أو حــي 

معيــن أو الاثنيــن معــا. 
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الأســلوب  بكونــه  والمشــاركة  آليــات الاستشــارة  باقــي  عــن  المحلــي  الاســتفتاء  يتميــز   

الوحيــد الــذي يمنــح الســكان ســلطة اتخــاذ القــرار فــي بعــض الحــالات التــي يحددهــا القانــون. 

يجــب التمييــز فــي هــذا الصــدد بيــن مــا يمكــن أن نســميه الاســتفتاء الترابــي أو المؤسســاتي 

والاســتفتاء الموضوعاتــي.

الاســتفتاء الترابــي )أو المؤسســاتي(: يطبــق هــذا النــوع مــن الاســتفتاء فــي عــدد مــن الــدول 	•
بشــأن التغييــرات المطلــوب اتخاذهــا علــى الجماعــات الترابيــة، مــن حيــث الإحــداث أو الدمــج 
أو الحــل أو تغييــر الحــدود الترابيــة، حيــث تعتبــر تشــريعات هــذه الــدول أن استشــارة الســكان 

وإشــراكهم فــي اتخــاذ القــرار مهمــة فــي هــذا المجــال وتجعــل منــه أمــرا إجباريــا فــي الغالــب.

المعنييــن 	• الناخبيــن  علــى  يعــرض  بموجبــه  الــذي  الاســتفتاء  هــو  الموضوعاتــي:  الاســتفتاء 
ــة مــن أجــل البــث  مشــروع قــرار أو أي عمــل أخــر يدخــل فــي اختصــاص إحــدى الجماعــات الترابي
فيــه. وهــذا النــوع منتشــر أيضــا فــي العديــد مــن الــدول والتــي تطبقــه مــع بعــض الفــوارق 
ــواع القــرارات والأعمــال التــي يمكــن أن تكــون محــل  فــي المســاطر المتبعــة، وفــي طبيعــة وأن
والقضايــا  الموظفيــن  تعيينــات  الاســتفتاء  مــن  تســتثنى  عــام،  وبشــكل  أنــه  غيــر  اســتفتاء. 
التــي تهمهــم، أو قضايــا الميزانيــة والماليــة والجبايــات، أو كمــا هــو الحــال فــي أرمينيــا وروســيا 

القضايــا التــي مــن شــأنها المــس بالحقــوق الأساســية. 

4 / الاستفـتـــاء المحلي
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إن الديمقراطيــة التشــاركية هــي مسلســل يتطلــب توفــر مجموعــة مــن العناصــر التــي 

تؤثــر علــى نجاحهــا، مــن بينهــا التــزام الأطــراف بمجموعــة مــن قواعــد الســلوك لتيســير 

المشــاركة المواطنــة ذات الطابــع الملــزم لــكل الأطــراف. تــدرج هــذه القواعــد عــادة فــي 

التشــاركية المحليــة وهــو وســيلة ذات أهميــة كبــرى، تطبــق علــى  ميثــاق للديمقراطيــة 

بيــن  العلاقــة  تضبــط  لوثيقــة  الترابيــة  الجماعــات  وضــع  فــي  وتكمــن  الدولــي،  الصعيــد 

المجالــس  بيــن  تشــاركية  بطريقــة  بدورهــا  هــي  توضــع  المدنــي،  والمجتمــع  المنتخبيــن 

المحلييــن. الموظفيــن  وحتــى  المدنــي  والمجتمــع  المنتخبــة 

تنظيم العلاقة بين الجماعة الترابية 
والمجتمع المدني: ميثاق الديمقراطية 

التشاركية كمثال

المحور 5


